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  08/09/2016قرار بتاریخ   1001173 ملف رقم

المدیریة "قضیة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء 
بحضور الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة ) ر. م(ضد " العامة

  "  وكالة تیسمسیلت"للعمال الأجراء 
  

  أجرة  :الموضوع

  .  استحقاق -فصل  –منح  :الكلمات الأساسیة

، المتعلق بعلاقات 11-90من القانون رقم  80المادة  :المرجع القانوني
  .العمل

  

یختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى  :المبـدأ
أحقیة العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في 

  .الإتفاقیات الجماعیة
لا یستحق العامل أیة منحة خلال توقفھ عن 

  .العمل

 

 إن المحكمـــــة العـلـــیا 
 581إلى  557و 378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .13/03/2014الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 

  .طلباتھ المكتوبةوإلى المحامي العام في تقدیم 
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حیث طعن الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة بالنقض في 
القاضي  21/01/2014الحكم الصادر عن محكمة تیسمسیلت بتاریخ 

وبالنتیجة بإلزام الطاعن  14/05/2013بإلغاء المقرر الصـــادر في 
بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عملھ وقبل الفصل في 

خبیر مختص في المحاسبة للإطلاع على الإتفاقیة  الموضوع بتعیین
الجماعیة للتحقیق ما إذا كانت منح الخبرة المھنیة، المسؤولیة، 
التبعیة والمنصب مدرجة في الإتفاقیة وفي حالة الإیجاب تقویمھا 
على ان یشمل ھذا التقویم المالي كل فترة توقیف المطعون ضده عن 

  .ى تاریخ صدور ھذا الحكمإل 05/05/2003العمل والممتدة من 
عریضة  13/03/2014وأودع الطاعن في ھذا الشأن بتاریخ 

في حین أجاب عنھا المطعون ضده الاول  وجھین للنقض،ضمنھا 
ملتمسا بمذكرة جوابیة رفض الطعن لعدم التأسیس ولم یرد ) ر.م(

عنھا الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة وكالة تیسمسیلت رغم 
  .یضة الطعنتبلیغھ بعر

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

   .حیث استوفى الطعن بالنقض أوضاعھ الشكلیة والقانونیة فھو مقبول
  :من حیث الموضوع 

المأخوذین من القصور في  :عن الوجھین المثارین لإرتباطھما
  التسبیب وإنعدام الأساس القانوني،

على أن قاضي أول درجة قضى بإلغاء المقرر التأدیبي لعدم 
إحترام الآجال دون أن یقدر الضرر الذي أصاب الطاعن جراء 
عمل غیر مسؤول للمطعون ضده الذي لم یحترم السلم الإداري مع 
اللجوء إلى التشاور مع مسؤولھ قبل الإقدام على ذلك وترك المبادرة 

ن وجود ثغرة مالیة وبالتالي یكون للمسؤول المباشر ھذا للتحقیق م
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الجزء الأول من الحكم والقاضي بإلغاء مقرر التوقیف وھو ما دفع 
القاضي إلى تعیین خبیر في الجزء الثاني كما أن فعل المطعون 
ضده فضلا أنھ أضر بالطاعن فإنھ أدى إلى إستنفار الطاقم الإداري 

فعل فإن قاضي لھذه الھیئة لمبادرة البحث والتحري وبقضائھ كما 
  .أول درجة عرض حكمھ للنقض والإبطال

لكن حیث أن كل ما تضمنتھ الإثارة فما ھي إلا مزاعم ولم یبین 
الطاعن ما یؤاخذه على الحكم المطعون فیھ القاضي بإلغاء مقرر 

وإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عملھ إلا ما  14/05/2013
امھ بمراسلة المدیر العام سماه بالضرر اللاحق بالمستخدم جراء قی

بینما لقد تأسس " مفادھا وجود تجاوزات دون إحترام السلم الإداري
الحكم المنتقد على عدم إحترام الطاعن الآجال الواردة بالنظام 
الداخلي من خلال إصداره لمقرر التوقیف الثاني ولم یلتزم كذلك 

وبة لتلك المنصوص علیھا في ھذا النظام الداخلي لإصدار العق
  .التأدیبیة وأصبحت الإثارة غیر سدیدة

  المأخوذ من مخالفة القانون، :عن الوجھ التلقائي
حیث یبین من الحكم المنتقد أن قاضي أول درجة عین خبیرا من 
أجل التأكد من أن منح الخبرة المھنیة، التبعیة، المسؤولیة والمنصب 

كم أن المطعون مدرجة في الإتفاقیة الجماعیة بینما بین من وقائع الح
ضده كان یطالب بالزیادات المدرجة في الإتفاقیة لكن القاضي كما 
سبق ذكره یشیر إلى منح وإن كان الحال وكذلك فإن الأحقیة في 
المنح یفصل فیھا القاضي وأن تكون متضمنة في عقد العمل أو 
الإتفاقیات والإتفاقات الجماعیة وأنھ لیس للخبیر أن یتأكد منھا الذي 

ھ تكون حسابیة وتقنیة فقط ثم أن ھذه المنح لا یستحقھا العامل مھمت
في فقترة توقیفیة عن العمل كما استنتجھ خطأ قاضي أول درجة لما 
قررھا من تاریخ التوقیف إلى صدور حكمھ وبالتالي یتعین نقض 

  .الحكم المنتقد جزئیا في ما قضى بتعیین خبیر
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  .القضائیةحیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا

  .شكلاقبول الطعن بالنقض 
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن : في الموضوع

ذلك جزئیا في ما قضى  21/01/2014محكمة تیسمسیلت بتاریخ 
بتعیین خبیر وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجھة القضائیة 

  .للفصل فیھا من جدید بھیئة مختلفة وطبقا للقانون
  .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
ثامن من شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بتــاریــخ ال

  . القسم الأول - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
 


